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يوسف الغريب لتشكيل 
حكومي يراعي مبدأ الكفاءة

بدر الحميدي: ما إجراءات تدارك مخالفات
 التنفيذ في جسور طريق الملك فهد؟

محمد الحويلة: زيادة بدل الإيجار ٤٠ ديناراً 

سعد الخنفور: لجنة لخدمات «غرب عبداالله المبارك»

وجــه النائب بدر الحميدي 
سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة 
ووزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.رنــا الفارس قال في مقدمته: 
تختص وزارة الأشغال العامة 
بتصميم وتنفيذ وصيانة أغلب 
مشاريع الدولة ومرافقها العامة 
باعتبارهــا الوزارة المســؤولة 
عن تحقيق الخطة الإنشــائية 
للدولة وفقا للمرسوم الصادر 
فــي تاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شــأن 
وزارة الأشغال العامة. ويجب 
على الوزارة تنفيذها والإشراف 
علــى التنفيذ تحقيقــا للخطة 
الإنشــائية للدولــة وطبيعــة 
المشروع والقواعد الفنية للتنفيذ 
في ضوء مدى التزام المقاولين 
بالمواصفــات الفنيــة الــواردة 
عن طبيعة المشــروع. وإزاء ما 
سبق تتولى الوزارة بأجهزتها 

تقدم النائب د.محمد الحويلة 
المادة  باقتراح بقانون بتعديل 
(١٩) من القانون رقم ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية، 
باستحقاق مقدم طلب الحصول 
على الرعاية السكنية بدل إيجار 
شهريا بقيمة ١٥٠ دينارا إضافة 
إلى ٤٠ دينــارا أخرى على كل 

زيادة في عدد أفراد الأسرة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون 
على الآتي: مادة أولى: يستبدل 
بنص المــادة (١٩) من القانون 
رقم (٤٧) لســنة ١٩٩٣ المشــار 
إليه النص الآتي: يستحق رب 
الأســرة اعتبارا من أول الشهر 
التالي لانقضاء شهر من تاريخ 
تقديمــه طلب الحصــول على 
الرعاية الســكنية بــدل إيجار 
شهريا مقداره مائة وخمسون 
دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة 

تقدم النائب سعد الخنفور 
باقتراح برغبة بإنشاء لجنة 
وزارية، تحمل اسم - اللجنة 
الوزاريــة العليــا المؤقتــة - 
وتتولى مهام متابعة الانتهاء 
من جميــع الأعمــال المتعلقة 
بنقــص الخدمــات والبنــى 
التحتيــة والمعوقــات كافــة 
الموجودة حاليا والأخرى التي 
قد تطرأ مســتقبلا في منطقة 

غرب عبداالله المبارك.
ونص الاقتراح على ما يلي:
على الرغم مــن أن منطقة 
غرب عبداالله المبارك تحتوي 
على أكثــر من ٥٢٠٠ قســيمة 
ســكنية ويصل عدد ساكنيها 
إلــى أكثر مــن ١٥ ألف نســمة 
لكن مــازال قاطنوها يعانون 
مــن نقص الخدمــات ما أجبر 
الكثير منهم على بناء قسيمته 
والســكن مضطرا في المنطقة 
حتى يتخلص من شبح ارتفاع 
أسعار الإيجارات التي التهمت 

بأحكام الدستور في المادة ١٧ منه 
التــي نصت علــى أن (للأموال 
العامة حرمة، وحمايتها واجب 
على كل مواطن)، وكذلك أحكام 
القانون رقم ١ لســنة ١٩٩٣ في 

شأن حماية الأموال العامة.
واســتنادا إلــى مــا تقــدم 
لوحظ أن أجزاء من الجســور 
المعلقة بتقاطعات شارع طريق 
الجهراء تعرضت للتلف وتفكك 
الرابطــة بــين  الفواصــل  فــي 
أجزائه الرئيســية، ولسبب ما 
لــم تعمل الــوزارة علــى إلزام 
الفــوري  المقــاول بالإصــلاح 
التزاما بشروط العقد وحفاظا 
على الأرواح والمــال العام. بل 
استمر المقاول المخالف في إنجاز 
مشاريع أخرى لحساب الوزارة 
رغــم التأخير لمــدة طويلة في 
أعمــال طريق شــارع الجهراء، 

يستحق رب الأسرة أي فروق 
مالية عن الفترة الماضية السابقة 
على تاريخ العمــل بحكم هذه 

المادة.
المادة الثانية: يلغى كل حكم 

يعارض أحكام هذا القانون.
المادة الثالثــة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيمــا يخصه - تنفيــذ أحكام 
هذا القانــون.  ونصت المذكرة 
الإيضاحية للاقتــراح بقانون 
على الآتي: يعد الحصول على 
بدل سكن أو بدل نقدي من جهة 
العمل إحدى مميزات العمل في 
أغلب مجالات القطاع الخاص، 
ويختلــف مفهــوم صرفه كليا 
عــن مفهوم بــدل الإيجار الذي 
تمنحه الدولة من المال العام إلى 
أصحاب الطلبات السكنية، فهو 
ليس بديلا عن الرعاية السكنية 

من الأعمال كافة المتعلقة بنقص 
التحتيــة  الخدمــات والبنــى 
والمعوقات كافة الموجودة حاليا 
والأخرى التي قد تطرأ مستقبلا 
في منطقة غرب عبداالله المبارك 
كما هو مبين في المادة الثالثة.

مادة ثانية: يكون تشكيل - 
اللجنة الوزارية العليا المؤقتة 

- على النحو التالي:
برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء وعضوية كل من السادة 
وزراء (الإسكان، الأشغال العامة، 
الصحة، المالية، الكهرباء والماء، 
والداخلية، وممثلين عن بلدية 
الكويت، الإدارة العامة للمرور، 
بنك التســليف، الهيئة العامة 
للزراعــة والثروة الســمكية) 
ويحق لرئيس اللجنة دعوة أي 
من الوزارات والجهات الأخرى 

للانضمام لعضوية اللجنة.
اللجنة  مادة ثالثة: تتولى 
التالية  المهام والاختصاصات 
ولها الحق فــي وضع برنامج 

كانت الإجابة بالنفي ما أسباب 
تراخي الوزارة في ذلك.

٣ - مــا المواعيــد المحتملــة 
لإتمام إصلاح مخالفات المقاول 
ومحاسبته وفق شروط القانون 

وأحكام العقود المبرمة معه؟
٤ - هل تحمل المقاول غرامات 
تأخير عن إتمام المشروع؟ وإذا 
كان التأخير يعود إلى الوزارة 
فمن المتســبب فــي التعطيل؟ 
وكيف أرست الوزارة المناقصة 
على المقاول ذاته وهو لم ينته 
من إنجاز مشروع الطريق المعلق 

(الجهراء)؟
٥ - كــم عــدد المقاولــين الذين 
شــاركوا فــي مناقصــة طريق 
الجهراء ومناقصة جسور طريق 
النويصيب وفقــا للمناقصات 
التي أعلنت عنها الوزارة لهذه 

المشاريع؟

نظــرا لتراكــم الطلبات وطول 
ســنوات الانتظــار للحصــول 
علــى الرعايــة الســكنية بمدد 
تفوق خمس سنوات بكثير ما 
يســتوجب على المؤسسة عند 
صرفها لبدل الإيجار الشــهري 
مراعــاة الزيادة التــي قد تطرأ 
على عدد أفراد الأسرة، فالقيمة 
الإيجارية لسكن يتسع لأسرة 
مكونة من شخصين تختلف عن 
القيمة الإيجارية لسكن يتسع 
لأســرة مكونة من سبعة أفراد 
على سبيل المثال. وعلى ذلك جاء 
هذا التعديل على المادة (١٩) من 
القانون المشــار إليه آخذا بعين 
الاعتبــار الزيادة التي قد تطرأ 
على عدد أفراد الأسرة وما يترتب 
عليــه من زيادة فــي قيمة بدل 
الإيجار الشهري الذي يصرف 

لرب الأسرة.

ومخــارج المنطقــة كافة على 
الطرق المحيطة كافة بما فيها 

الانتهاء من وصلة ٦٠٠ متر.
٧- الانتهاء وتســليم المدارس 
كافة لجميــع المراحل المخطط 
لها من قبل وزارة التربية مع 

بقية المباني.
٨- إنشــاء وافتتاح مخفر في 

المنطقة.
٩- تكثيــف الانتشــار الأمني 
للدوريــات في المنطقة لفرض 
الســيطرة الأمنية بعد حالات 

سرقة الكابلات الأخيرة.
١٠- الإسراع في الانتهاء من عقد 

إنارة شوارع المنطقة.
١١- الانتهاء من أعمال الصرف 

الصحي كافة للمنطقة.
١٢- الإسراع في تنظيف المنطقة 
وإزالة الرمال ومخلفات البناء 

وغيرها.
١٣- الانتهــاء مــن تشــجير 
الشوارع وتجهيز الحدائق كافة 

المخطط لها.

إضافــة إلى ما اعتــرى التنفيذ 
من الأخطاء الفنية والهندسية.

وطالــب بتزويــده وإفادته 
بالآتي مشفوعا بالمستندات:

١ - ما الإجراءات التي اتخذتها 
أو تزمع الوزارة اتخاذها لسرعة 
تدارك أسباب مخالفات التنفيذ 
في الجســور العلوية بطريق 
الملك فهــد والتأخير في تنفيذ 
مشروع تطوير طريق الجهراء؟ 
وهل اتخذ الجهاز الإشرافي في 
الوزارة إجــراءات لتدارك هذه 
الأخطــاء فنيــا وإجرائيا وفق 
شروط العقد؟ إذا كانت الإجابة 

بالنفي يرجى بيان الأسباب.
٢ - هل أجرت الوزارة تحقيقا 
في هذه المخالفات وفقا لنصوص 
عقود التنفيذ مــع المقاول؟ إذا 
كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى 
موافاتي بنتائج التحقيق، وإذا 

التــي تلتزم الدولــة بتوفيرها 
للمواطنين، وإنمــا جاء كميزة 
وظيفية باعتبارها جزءا أساسيا 
من الراتب الشهري يكون بمقدار 
الدرجــة  تصاعــدي بحســب 
الوظيفية للموظف، وعلى ذلك 
جاء هذا التعديل بإلغاء الفقرة 
الثانية من المادة محل التعديل 
والتي تنص على عدم استحقاق 
رب الأســرة الذي يتمتع بحكم 
وظيفته بســكن أو بدل إيجار 
نقدي لبدل الإيجار الذي تصرفه 
المؤسســة ما يعد تضييقا من 

نطاق حقوق المواطنين.
المــادة (١) مــن  وبمــا أن 
القانون رقم (٤٧) لســنة ١٩٩٣ 
بشأن الرعاية الســكنية تلزم 
الرعايــة  المؤسســة بتوفيــر 
الســكنية لمســتحقيها بمدة لا 
تتجاوز خمس سنوات، ولكن 

عملها والآلية التي ستعمل بها 
للانتهاء من الاختصاصات كافة 
وفقا للقوانين والقرارات المنظمة 
لعمل اللجــان: ١- الانتهاء من 

تسليم المبنى الصحي.
٢- النظــر في تأجيل قســط 
بنك الائتمان لمدة ســنة بداية 
من يناير ٢٠٢١ ويشــمل أيضا 
المواطنين الذين تم إيصال التيار 

الكهربائي لقسائمهم.
٣- خفــض قيمة قســط بنك 
الائتمــان علــى ألا تتجــاوز 
نسبة الاستقطاع ٥٪ من صافي 

الراتب.
٤- تمديد بدل الإيجار لمدة عام 
بداية من فبرايــر ٢٠٢١ وعدم 
ربط الوقــف بإيصــال التيار 

الكهربائي.
٥- القضاء على مشكلة عدادات 
الكهرباء وشراء أهالي المنطقة 
عدادات من حسابهم الشخصي.

٦- الانتهــاء من إنجاز طريق 
٦٫٥ مــع الانتهــاء مــن مداخل 

بدر  الحميدي

د.محمد الحويلة

سعد الخنفور

من المهندسين والفنيين متابعة 
المقاولين والاستشاريين  أعمال 
والمشــرفين على تنفيذ العقود 
وتدارك أي ملاحظات أو تقصير 
أو تأخير في هذا الصدد وإنزال 
صحيح القانون وشروط العقود 
عليهم في حال المخالفة، التزاما 

شــهريا حتــى حصولــه على 
الرعاية السكنية، على أن تزاد 
قيمة البدل بمقدار أربعين دينارا 
شهريا (٤٠ د.ك شهريا) على كل 
زيادة في عدد أفراد الأسرة عنه 

في وقت تقديم الطلب.
وفــي جميــع الأحــوال لا 

ميزانيتــه. وعليــه وبســبب 
تشــابك الاختصاصــات بــين 
الوزارات والجهات الحكومية 
للمشاكل الخدمية التي يعاني 
أتقــدم  المنطقــة  أبنــاء  منهــا 

بالاقتراح برغبة التالي:
مادة أولــى: إنشــاء لجنة 
وزارية، تحمل اسم - اللجنة 
الوزاريــة العليــا المؤقتــة - 
وتتولى مهام متابعة الانتهاء 

بدر الداهوم: ضعف التمثيل
 الحكومي سبب إلغاء « الميزانيات»

علي القطان: «العين الواحدة» 
ضمن فئات المعاقين

لجنــة  مقــرر  أعــرب 
الميزانيات والحساب الختامي 
الداهوم عن  النائــب د.بــدر 
أســفه لإلغاء الاجتماع الذي 
كان مقررا لمناقشة الحساب 
الختامي لــوزارة الخارجية، 
مؤكــدا أنــه ســيتم إلغاء أي 
اجتمــاع وإيقــاف مناقشــة 
ميزانيــة وزارتــه فــي حال 
عدم حضور الوزير أو الوكيل 

لاجتماعات اللجنة. 
وقال الداهوم في تصريح 
صحافــي بالمركــز الإعلامــي 

لمجلــس الأمــة، إن اللجنــة كان مــن 
المنتظــر أن تعقد اليــوم (أمس) أول 
اجتماعاتها مع أول جهة حكومية وهي 

وزارة الخارجية، مبينا أنه تم إلغاء الاجتماع 
بســبب التمثيل الحكومــي دون المطلوب من 

وزارة الخارجية.
وطالب الداهوم الجهات الحكومية التي تريد 

الحضور للاجتمــاع ولجان 
مجلس الأمة أو تحديدا لجنة 
الميزانيات بأن يكون الوزير 
أو الوكيل ممثلا للوزارة خلال 
الاجتماع، مســتثنيا حضور 
الوزراء في هذه الأوقات التي 

تصاحب استقالة الحكومة.
وأضاف أنه كان يفترض 
من وزير الخارجية أو نائبه 
حضــور الاجتماع لمناقشــة 
العديــد مــن الملاحظــات في 
لــوزارة  الحســاب الختامي 
الخارجيــة التــي لا يمكن أن 
يتم اتخاذ أي إجراءات حيالها 

إلا من خلالهما فقط.
وأكد النائب د.بدر الداهوم 
أنه على الجهات الحكومية أن تعلم أن التعطيل 
والشلل الحاصل في هذه الفترة سيحاسبون 
عليــه، مؤكدا عدم الســماح باســتمرار هذا 

التعطيل.

النائــب د.علي  تقــدم 
القطــان باقتــراح برغبة 
العــين  إعاقــة  باعتبــار 
الواحــدة تحــت مســمى 
«إعاقة بصرية متوسطة 
ودائمة» كمــا كانت عليه 
الحال سابقا، وتمكين هذه 
الفئــة من الاســتفادة من 
المزايا والإعفاءات المصدق 
عليها فــي قانون حقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونــص الاقتــراح على 

ما يلي:
في فترة عمل «المجلس الأعلى للمعاقين» 
وقبل إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي 
الإعاقة وصدور القانون رقم (٨) لســنة 
٢٠١٠ جرى العمل على إدراج إعاقة العين 
الواحــدة تحت مســمى «إعاقــة بصرية 
متوسطة ودائمة» وصدرت لهم شهادات 

رسمية بذلك.
لكن عند إنشاء الهيئة العامة لشؤون 
ذوي الإعاقــة تم اســتبعادهم من مظلة 
الأشخاص ذوي الإعاقة نظرا لأن اللجنة 
الطبية حاليا لا تعتمد إعاقة العين الواحدة، 
ولكن مــن جهة أخرى وعلى العكس من 
استبعاد اللجنة الطبية باعتبارها إعاقة 
بصرية دائمة ومستمرة نرى أن الوزارات 
والجهات الحكومية التابعة لها لا تعتبر 

الواحدة  أصحاب الإعاقة 
من الأصحاء.

وبالتالي فهم محرومون 
الوظائــف  تولــي  مــن 
العســكرية على ســبيل 
المثــال أو العمل بالإطفاء 
أو مع الجهات الحكومية 
التــي لديها أعمال شــاقة 
بالإضافة للصعوبات التي 
يواجهونها كالحصول على 
رخصة قيادة أو تجديدها، 
ومحرومون من المزايا التي 
يحصل عليها قرناؤهم من 

ذوي الإعاقات الأخرى.
وبما أن هذه الفئة بحاجة ماســة لأن 
يحصلوا على حقوقهم ورفع الظلم عنهم، 
وكحق إنساني بصورة خاصة، لذا فإنني 

أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
لمعالجة حالــة إعاقة العــين الواحدة 
باعتبارهــا إعاقة، يقوم وزير الشــؤون 
الاجتماعية بإصــدار قرار يلزم بموجبه 
الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باعتبار 
إعاقة العين الواحدة تحت مسمى «إعاقة 
بصريــة متوســطة ودائمة» كمــا كانت 
عليه الحال سابقا، وتمكين هذه الفئة من 
الاستفادة من المزايا والإعفاءات المصدق 
عليهــا في القانون رقم (٨) لســنة ٢٠١٠ 
في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

د.بدر الداهوم

د.علي القطان

طالب النائب يوسف الغريب سمو رئيس الوزراء 
بتشــكيل حكومته على أساس مبدأ الكفاءة، وأن 
يأتــي بوزراء قادريــن على تحمل مســؤولياتهم 

السياسية أمام مجلس الأمة.
وقــال الغريب فــي تصريح صحافــي بالمركز 
الإعلامي في مجلس الأمة: «لابد أن يكون هناك وعي 
حكومي ومواكبة لمخرجات الشعب في مجلس الأمة 
وما يقع على عاتقه من مطالب وقضايا شعبية».
وتمنى الغريب تعاون الســلطتين التشريعية 
والتنفيذية للنهوض بالوطن والمواطنين، متعهدا 
بالحفاظ على مطالب ومصالح الشــعب وأمواله، 

يوسف الغريبوأداء مسؤولياته كاملة تجاهه.

أسامة الشاهين يستهجن دعوات إباحة الخمور
أعرب النائب أسامة الشاهين 
عن أســفه من دعوات البعض 
إلــى إباحة الخمــور بحجة أن 
ذلك يســاهم فــي القضاء على 
مشكلة المخدرات، مشيرا إلى أن 
الكويت تحرم الخمور وتداولها 

واستيرادها منذ عام ١٩٦٤.
وأوضح الشاهين في تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن 
الدين الإســلامي العظيم حرم 
الخمــر وغيرها مــن الموبقات 
والمخدرات لما لها من أثر مدمر 
على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأكد الشاهين أن من يدعون 
إلى إباحة الخمر بحجة أن ذلك 
يساهم في القضاء على مشكلة 
المخــدرات، كأنهــم يريدون أن 
يجمعوا علينا بلائين ووبائين 

يشكل ٥٪ من عبء الأمراض في 
العالم. وبــين أن الكويت ومن 
خــلال مجلــس الأمة شــرعت 
القانون ٤٦ لســنة ١٩٦٤ بمنع 
الخمور وتداولها واستيرادها.

وقال الشاهين «نستذكر في 
هذا المقام النواب السابقين كلا 
من عبدالعزيز الخالد وسعود 
الكاظمي  العبدالــرزاق وزيــد 
وخالــد الغنيم وحمد الحميدة 
الذيــن تقدمــوا بهــذا الاقتراح 
أيضــا  ونســتذكر  بقانــون، 
كل من ســاهم في إقــراره من 
رجال الدولة ورجــال الأعمال 
عبداللطيــف الشــايع ومحمد 
العصيمــي وعلــي الخضيري 
ويوســف النفيســي ومحمــد 
الــوزان وعبداللطيف النصف 

الخطــوط الجويــة الكويتيــة 
وتم التضييق على اســتيراده 

للسفارات الأجنبية».
ووجه الشــاهين تحية لكل 
هذه الجهود التي ســاهمت في 
ذلــك، مطالبــا من قدمــوا هذا 
النصح الضار بأن يخافوا االله 
سبحانه وتعالى في أبناء وبنات 
هذا المجتمع المسلم الذين سلمهم 
االله مــن هذه الآفــة، مؤكدا أن 
شعب الكويت دائما معتز بقيمه 

الإسلامية.

العبدالوهــاب  وعبدالوهــاب 
وبراك الصبيح وعبداالله المطوع 
وغيرهم ممن ارســلوا برقيات 
ثناء ودعــم لهذا القانون الدي 

صدر من مجلس الامة».
وأضــاف أن هنــاك جهودا 
لجمعيات النفع العام وتحديدا 
جمعية الإصلاح الاجتماعي التي 
أرسلت في شهر يونيو عام ١٩٦٤ 
تحث مجلس الأمة على الإسراع 

في إقرار هذا القانون.
وقال «نستذكر العم عباس 
مناور وجدنا سيد يوسف هاشم 
الرفاعي ـ رحمهما االله ـ اللذين 
كانــت لهما صــولات وجولات 
وأسئلة برلمانية حتى لا يكتفى 
بمنعــه عن الأفــراد إنما منعه 
من تقديمه على الناقل الوطني 

ولا يكتفــون بالمخــدرات إنما 
يريــدون أن يضيفــوا عليهــا 

الخمر، هذه الموبقة والكارثة.
وأشار إلى أن منظمة الصحة 
العالمية تشــير إلى أن الخمور 
تحصد أرواح ٣ ملايين إنسان 
ســنويا معظمهــم فــي الدول 
التــي تبيح هــذه الموبقات في 

الأميركيتين وأوروبا.
وبــين أن هــذه الإحصاءات 
تشير أيضا إلى أن ٢٣٧ مليون 
رجل و٤٦ مليــون امرأة حول 
العالم يعانون صحيا بســبب 
تعاطي الكحول، وأن هناك حالة 
وفاة واحدة من كل ٢٠ وفاة في 
العالم مرتبطة بتعاطي الكحول.

ولفت إلى أن هذه الإحصاءات 
لمشاهدة الڤيديوتؤكد أن التعاطي وإدمان الكحول 

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت

مرزوق الخليفة يسأل عن رسوم الأراضي
النائب مــرزوق  وجّــه 
الخليفــة ســؤالا إلى وزير 
المالية خليفــة حمادة، قال 
فــي مقدمته: صدر القانون 
رقم (٨) لسنة ٢٠٠٨م بشأن 
تعديل عنوان وبعض أحكام 
القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٩٤ 
في شــأن تنظيم استغلال 
الأراضــي الفضاء، ونصت 
المــادة الثانية منه على أنه 
«إذا زادت مســاحة قسائم 
السكن الخاص غير المبنية 
المملوكة لأحد الأشــخاص 

الطبيعيــين في أي موقع وفي أي مشــروع 
يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن 
الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع 
واحــد أو في مواقع متعددة وفي مشــروع 
واحد أو في مشــاريع متعددة، على خمسة 
آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل 
متر مربع يجاوز هذه المساحة رسما سنويا 
مقداره عشرة دنانير كويتية...»، كما يستحق 
هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصية 
طبيعية أو اعتبارية، وقد رمى هذا القانون 
إلى منع احتكار الأفراد والمؤسسات للأراضي 

الســكنية، وحيــث تعتبر 
هذه الرســوم مــن الأموال 
التي وجب تحصيلها بقوة 
القانــون كونها من الأموال 
العامــة وتعتبر رافدا قويا 
للدولــة في حال تحصيلها 
واستغلالها بما يخدم الدولة، 
ونظرا لتهرب بعض الأفراد 
التي تملك تلك  والشركات 
القسائم والأراضي الفضاء 
من سداد الرسوم المستحقة 

عليها.
وطالب تزويده وإفادته 

بالآتي:  (١) هل يوجد أفراد 
أو شركات تخلفت عن سداد 
تلــك الرســوم؟ إذا كانــت 
الإجابــة بالإيجــاب يرجى 
تزويدي بكشف بأسمائهم 
موضحا به المبالغ المستحقة 
حتــى تاريــخ ورود هــذا 

السؤال؟
(٢) ما الإجراءات المتبعة لدى 
وزارة المالية بشــأن حصر 
الأفراد والشركات المستحق 
عليهم تلك الرسوم بموجب 

القانون المذكور سالفا؟ 
(٣) ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لملاحقة 

المتقاعسين عن سداد الرسوم؟ 
(٤) هل توجد إجراءات معينة لمنع أصحاب 
القسائم المتقاعسين عن سداد الرسوم من 
التصــرف في تلك القســائم؟ مع تزويدي 
بالقرارات أو الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
(٥) هــل تم اســتثناء بعض الأفــراد أو 
الشركات من سداد هذه الرسوم؟ إذا كانت 
الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني لهذا 
الاســتثناء؟ مع تزويدي بكشف الأسماء 

المستثناة.
(٦) هل تم إجراء تسوية بين 
الوزارة وبين أفراد أو شركات 
ســواء كان إعفاء نهائيا أو 
جدولة الرســوم؟ إذا كانت 
الإجابة بالإيجــاب، يرجى 
تزويدي بكشــف بالأسماء 
ونسخة من التسويات التي 
أجريت معهم مع بيان السند 
القانوني الذي تم بموجبه 

الإعفاء أو الجدولة.
(٧) إجمالي المبالغ المحصلة 
تطبيقــا للقانــون ســالف 

الذكر؟

مرزوق الخليفة

عبداالله الطريجي لتخليد «القطامي والجوعان والعصيمي»
النائــب د.عبــداالله  وجــه 
الطريجي سؤالا إلى وزير العدل 
د.نواف الياسين طلب فيه أسماء 
النــواب الحاليــين والســابقين 
والقياديين في الدولة الذين تم 
التحقيق معهم في النيابة العامة 
بتهمة ارتكاب جرائم الاستيلاء 
وتســهيل الاســتيلاء على المال 
العــام والتربــح مــن وظائفهم 
والإضرار بالمال العام والتزوير 
في مستندات رســمية، والتهم 
الموجهة لكل منهم ورقم القضية 
في النيابة العامة. واستفســر 

الطريجي في ســؤاله عن حجم 
المبالغ التي تم الاستيلاء عليها 
والتربح منهــا، وحصة كل من 
وجــه إليه الاتهــام في القضية 
في النيابة العامة، وهل أثبتت 
التحقيقات والتحريات بأن هناك 
اتفاقا جنائيا تم بين بعض النواب 
الســابقين والحاليــين وبعض 
القياديين في الدولة للاستيلاء 
والإضرار بالمال العام؟ وقال: هل 
تحققتم من عــدم خضوع هذه 
القضايا إلى مساومات وابتزاز 
للحكومة من قبل نواب حاليين 

والدفاع عن الحريات العامة، فإنه 
يقف إجلالا واحتراما لهم، وقد 
اعتادت الكويت على تخليد ذكرى 
كل من ترك بصمات بارزة وقدم 
خدمات جليلة للوطن، ولما كان 
جاسم القطامي وحمد الجوعان 
ومشــاري العصيمــي، رحمهم 
االله، ممن قدموا خدمات جليلة 
للكويــت، لذا أتقــدم بالاقتراح 
برغبــة بإطلاق أســمائهم على 
شوارع رئيسية أو مرافق عامة، 
وذلك تخليدا لذكراهم وسيرتهم 

العطرة.

أو ســابقين؟ وما أسباب تأخير 
إحالة المشــتبه بهم الى محكمة 
الجنايات؟ من جانب آخر، تقدم 
النائب الطريجي باقتراح برغبة 
قال فيه تزخر الكويت بالكثير 
من الرجال الوطنيين الذين تفانوا 
في خدمة بلدهم ولم يتوانوا في 
تقديم كل مــا يمكن تقديمه من 
أجل رفعة شأنه، ومن يعرف يقرأ 
السيرة والدور الوطني والمتميز 
الذي قام به الرجال الوطنيون 
خصوصا في الحفاظ على المال 
العام والمكتســبات الدستورية 

د.عبداالله الطريجي

عن كل إضافة في عدد أفراد الأسرة


